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من أھم أسباب تفشي ظاھرة الفساد، الرشوة و المضاربة، ھو 
، بل قد یمكن القول أن ھناك غیاب الإرادة السیاسیة لمكافحتھا

 التي تورطت في أعمال تواطأ بین أصحاب القرار و الإطراف
الفساد و الرشاوى.

غیاب لكن الأمر الذي حال دون القضاء على تلك الظاھرة ھو 
 في مكافحة و تجریم تلك التصرفات، حیث السند القانوني الصارم

عرف النظام السابق نوع من التسامح  مع المفسدین والمضاربین، 
 بدمقرطة الفساد و أصبحت ممارستھإلى درجة انھ تم  تسمیة ذلك 

في متناول الجمیع ة بدون حسیب ولا رقیب. بإمكان أي فرد أن 
یتجرأ للحصول على مزایا أو مكتسبات دون وجھ حق ولا أحد 

یعاقبھ أو یتعرض إلى أذى.

فكرة اللاعقاب و لا متابعة و تفشي غیاب دولة القانون و العدل 
ساعدت على تعمیم الفساد و كل ظواھر الغناء الفاحش عن طریق 

الرشاوى و المضاربة.

ولوضع حد لتلك الظواھر و منذ انتخاب الرئیس عبد المجید تبون 
 بجمیع  أولویات عملھ وسیاستھ ھو مكافحة الفساد، وضع في 

حزمة من القوانین، الإجراءات أنواعھ و مواصفاتھ. فقد أعلن عن 
  كلھا تصب في مكافحة الفساد  بدون ھوادة و لا و التدابیر

تقصیر. وضع قوانین صارمة ساھمت في التقلیل من الممارسات 



تتكفل و تتكلف إنشاء عدة وكالات و ھیئات عمومیة الغیر أخلاقیة، 
ضمان استقلالیة بمحاربة الفساد. ھناك كذلك إجراء یتمثل في 
 لكي یمكن ممارسة القضاء وحمایة القاضي من كل الضغوطات

عملة بكل حریة و حسب ما یفرضھ القانون. تلك الإجراءات 
یلتمسھا المواطن في حیاتھ الیومیة و لقد لاحظ الجمیع خلال شھر 

 التي وضعت في فعالیة و نجاعة القوانینرمضان الكریم مدى 
مكافحة المضاربة و المضاربین، وكیف أن الأشخاص الذین   

تورطوا في أعمال المضاربة طبقت علیھم أحكام قاسیة و ردعیة. 
في أخلقنة النشاط على كل یمكن القول أن تلك القوانین ساھمت 

 و جعلت من المواطن یثق في عدالة بلده.الاقتصاد


